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السنة 44 العدد 12119 اقتصاد

 القاهرة - كشـــفت مصـــر الثلاثاء أنها 
ستتوســـع فـــي عمليـــة إصدار الســـندات 
الخضـــراء وهي وعاء ذو عائد ثابت يمول 
المشـــاريع الصديقـــة للبيئة ضمـــن أدوات 
الحصول علـــى الســـيولة النقدية اللازمة 

لنفقاتها في قطاعات التنمية المستدامة.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد معيط في 
تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء 
عبر صفحتها في موقع فيســـبوك إن بلاده 
”تـــدرس حاليـــا إصـــدار ســـندات التنمية 
المســـتدامة (الخضراء) لتكون لها الريادة 
في هذا المجال بالشـــرق الأوسط وأفريقيا 

وآسيا“.
وتهـــدف القاهـــرة مـــن وراء ذلك إلى 
للمشـــاريع  المســـتدام  التمويـــل  توفيـــر 
الصديقـــة للبيئـــة فـــي مجالات الإســـكان 
والنقل النظيف والطاقـــة المتجددة والحد 
مـــن التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع 
كفـــاءة الطاقة، والإدارة المســـتدامة للمياه 

والصرف الصحي.
وأكـــد معيـــط أن الحكومـــة ســـتطرح 
ســـندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، 
دون تحديد موعد لها وسنوات الاستحقاق 
وهو ما يضع مصـــر على خارطة التمويل 

المستدام.
وأوضح الوزيـــر أن الطرح الأول لهذا 
النـــوع من الســـندات ســـوف يجعل مصر 
ضمن الـــدول التي تلعـــب دورا قياديا في 
التنمية الخضـــراء، وأصبحت لها الريادة 
في مجتمع الاســـتثمار النظيف والصديق 

للبيئة في منطقة الشرق الأوسط.

ويقول خبراء إن الســـندات الخضراء 
التـــي توجه للمشـــاريع النظيفـــة لا تمثل 
خطرا على الديـــون الخارجية لمصر، لأنها 
تمتـــاز بفائـــدة منخفضـــة وفترة ســـماح 
طويلـــة للســـداد، علـــى عكس الســـندات 

التقليدية التي تمثل عبئا على الديون.
وجمعت مصر فـــي أول طرح لمثل هذه 
الســـندات فـــي أكتوبر الماضـــي نحو 750 
مليون دولار وســـيصل أجل هذه القروض 
إلى نحو خمس ســـنوات بسعر عائد 5.25 

في المئة.

وتريد مصر تحســـين تنافســـيتها في 
مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة 
الاســـتثمارات العامة الخضراء من 15 في 
المئـــة في العام المالي الحالـــي، إلى 30 في 
المئة فـــي الموازنـــة الجديدة، التـــي بدأت 

مطلع الشهر الجاري.
ويســـاهم البنـــك الدولـــي فـــي تقديم 
المســـاعدة الفنية لمصـــر لإعـــداد التقارير 
الســـنوية المطلوبة وإصدارهـــا عن أوجه 
الخضراء،  الســـندات  حصيلة  اســـتخدام 
المتوقـــع  والبيئـــي  التنمـــوي  والأثـــر 
للمشروعات المؤهلة، وهو إجراء يتبعه مع 

بقية حكومات العالم.

 مســقط - يمنح تثبيــــت وكالة موديز 
تصنيــــف ســــلطنة عمــــان الائتماني عند 
مستويات مســــتقرة دفعة معنوية جديدة 
للحكومــــة مــــن أجل الســــير فــــي برنامج 
إنعاش الاقتصاد، على الرغم من الضغوط 

المالية التي يواجهها البلد الخليجي.
وثبتــــت موديــــز فــــي تقريــــر حديــــث 
التصنيف الائتماني لمسقط عند بي.أي 3، 
وتأتي النظرة المســــتقبلية نتيجة لتذبذب 
أســــعار النفــــط وتأثيرها علــــى الاقتصاد 
المحلــــي إضافة إلــــى حجــــم الاحتياجات 

التمويلية للموازنة العامة للدولة.
ويقــــول محللون إن مســــقط تعدّ أكثر 
عرضة لخطر تقلبات أسعار النفط مقارنة 
مع معظم جيرانها الأكثر ثراء في الخليج، 
وهــــي منتج صغيــــر للخام وتنــــوء بعبء 

مستويات مرتفعة من الدين.
وجمعت عمان، المصنفة عند مســــتوى 
دون الدرجــــة الجديــــرة بالاســــتثمار مــــن 
الائتمانــــي  التصنيــــف  وكالات  جميــــع 
الرئيســــية، ديونــــا بســــرعة كبيــــرة على 
مدى الســــنوات القليلة الماضية لتعويض 
انخفاض في أســــعار النفط وتغطية عجز 

آخذ في الاتساع.
ولــــدى البلــــد الخليجــــي ديــــون تزيد 
قيمتهــــا عــــن 10 مليارات دولار تســــتحق 
السداد في عامي 2021 و2022 مما قد يزيد 
الضغط على احتياطيــــات النقد الأجنبي، 
رغم أنها نمت بشــــكل مفاجئ خلال الثلث 
الأول مــــن هــــذا العام بواقــــع 8.1 في المئة 
على أساس سنوي لتبلغ 17.9 مليار دولار.
ويرجح خبــــراء الوكالــــة أن ينخفض 
معدل الديــــن العام للســــلطنة إلى الناتج 

المحلي الإجمالي بفــــارق يبلغ نحو 10 في 
المئة عما هو مسجل خلال العام الماضي.

وأشــــارت الوكالة في تقريرها إلى أنّ 
نمــــو النــــاتج المحلي الإجمالــــي الحقيقي 
للســــلطنة ســــيبلغ حوالي 2.6 في المئة في 
العام الجــــاري و3.5 في المئة في عام 2022 
مع توقعات بتحسن العجز المالي للموازنة 
من 18.1 فــــي المئة في العــــام الماضي إلى 
نحو 3.6 في المئة مع نهاية العام الجاري.

أما عجز الحساب الجاري فمن المتوقع 
أن ينخفــــض من قرابة 13.4 فــــي المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي تم تســــجيله في 
العام الماضي إلى 2.3 في المئة هذا العام.

وفاقمــــت الأزمة الماليــــة التي ترجمها 
قانون موازنة 2021 بعجز ضخم حاجيات 
عمان للتمويل، ما دفع عُمان إلى فتح باب 
الاقتراض المحلي والخارجي واللجوء إلى 
الاحتياطــــات المالية لســــد الفجوة المالية، 
في ظل نقص مصادر التمويل وهشاشــــة 
الوضــــع الاقتصادي الــــذي زادته جائحة 

كورونا صعوبة.
وأكــــدت وزارة الماليــــة فــــي بيــــان أن 
الحكومــــة العمانية تبذل جهــــودا حثيثة 
وتحقيــــق  الراهنــــة  الأوضــــاع  لمعالجــــة 
الاستدامة المالية وتحسين آفاق الاقتصاد 
الخطــــط  تطبيــــق  خــــلال  مــــن  المحليــــة 

والإجراءات المالية والاقتصادية.

القاهرة تدرس

التوسع في إصدار

السندات الخضراء

ت التصنيف
ّ
موديز تثب

الائتماني لسلطنة عمان 

عند نظرة مستقرة

خطة عراقية للاستعانة بالتكنولوجيا

في دعم كفاءة صناعة النفط والغاز

 بغداد - تســــير خطط العراق لتحويل 
صناعة النفط إلى مجال أكثر كفاءة بخطى 
بطيئة في ســــبيل الابتعاد عن السياســــة 
النفطيــــة المرتبكــــة المليئــــة بالصراعــــات 
والوعود الفارغة التي اتســــم بها القطاع 

لقرابة 18 عاما.
ويرى خبــــراء ومســــؤولون عراقيون 
أن صناعــــة الطاقــــة المحليــــة تحتاج إلى 
انقــــلاب جذري عبر إدخــــال التكنولوجيا 
في سلســــلة الإنتــــاج حتى يتمكــــن البلد 
مــــن تحقيق أعلى اســــتفادة مــــن القطاع، 
رغــــم الظروف الاســــتثنائية التي لا يمكن 
مقارنتهــــا بالظــــروف التي كانــــت متاحة 

للحكومات السابقة.
الكاظمي  مصطفــــى  حكومة  وترغــــب 
في إلحــــاق العــــراق بركب البلــــدان التي 
تســــتخدم التكنولوجيا في صناعة النفط 
والغاز للمنافســــة فــــي الســــوق العالمية 
وأيضا زيادة القيمــــة في عمليات الإنتاج 

وبأقل ما يمكن من التكاليف.
ورغم أن الحكومة أطلقت قبل أشــــهر 
برنامجا لتنفيذ هــــذه الخطوة، لكن يبدو 
أنهــــا تواجه بعــــض المعيقــــات، وهو ما 
يعكسه تشــــديد وزارة النفط على ضرورة 
المضي باعتماد برامج التحول الرقمي من 

قبل الشركات النفطية وبأسرع وقت.

لشــــؤون  الــــوزارة  وكيــــل  ويؤكــــد 
الاســــتخراج كــــريم حطــــاب أن التحــــول 
الرقمــــي من أولويات الــــوزارة لاعتمادها 
في جميع قطاعات العمل الإدارية والفنية، 
ويعزز ذلــــك بالارتقــــاء بالبنــــى التحتية 

وتعزيز ثقافة العمل.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى حطاب قوله خلال ورشــــة 

عمل عــــن التحول الرقمــــي نظمتها دائرة 
التدريــــب والتطويــــر بــــوزارة النفــــط مع 
شــــركة شــــلمبرغر العالميــــة، إن ”اعتماد 
البرمجيــــات والتقنيات الحديثة ســــيقلل 
من الإنفاق والأخطاء، إضافة إلى تسريع 
العمل والإنجــــاز بفضل المرونــــة العالية 

التي يحققها في العمل“.
وأضــــاف أن ”رقمنــــة جميــــع مرافق 
القطــــاع النفطي ســــتنعكس إيجاباً على 
خطــــط معــــدلات الإنتــــاج وفــــي تعزيــــز 
الإيــــرادات الماليــــة، انســــجاماً مع خطط 
التنميــــة المســــتدامة الداعمــــة للاقتصاد 

الوطني“.
وتأتي هذه الخطوة رغم تحذير وزير 
النفط العراقي إحسان عبدالجبار السبت 
الماضــــي مــــن أن البيئة العراقيــــة لم تعد 
مناســــبة لاســــتقطاب الشــــركات الكبرى، 
حيــــث كشــــف عن سلســــلة من القــــرارات 
التنقيــــب  شــــركات  كبريــــات  اتخذتهــــا 
الأجنبيــــة المســــتثمرة فــــي قطــــاع النفط 

المحلي.
ويعتمــــد العــــراق على إيــــرادات بيع 
النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات 
الدولة، ويعاني أزمــــة مالية خانقة جراء 
تراجع أســــعار الخــــام بضغط من جائحة 
كورونا على الرغم من أنها تعافت بشــــكل 
واضح في الفترة الماضية حينما ارتفعت 

فوق حاجز السبعين دولارا.
وأدخلت شــــركات النفط الكبرى خلال 
الســــنوات القليلة الماضيــــة تكنولوجيات 
طيــــار  بــــدون  الطائــــرات  مــــن  مختلفــــة 
وتصميمــــات الحفر إلــــى إدارة البيانات 

بهــــدف خفــــض التكاليف واجتيــــاز فترة 
التراجع الحاد في سوق النفط.

وأبرمــــت وزارة النفــــط العراقيــــة في 
يناير الماضــــي اتفاقية مع شــــركة توتال 
الفرنســــية لنقــــل التكنولوجيا في تطوير 
قطــــاع النفــــط والطاقــــة، وخصوصا في 
مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة 

النظيفة والبنى التحتية وغيرها.
وتســــتخدم شــــركة توتال الفرنســــية 
العملاقــــة للنفط والغاز حاليا المســــيرات 
لتنفيــــذ عمليات تفقد في حقولها النفطية 
فــــي أعقاب تجــــارب مكثفــــة أجريت على 
منصاتها البحرية إلجن فرانكلين في بحر 

الشمال.
وكان العــــراق قد توصل إلى اتفاقيات 
مع الشــــركات الأميركية شــــيفرون وبيكر 
المســــتقبلي  للتخطيط  وهانويــــل  هيــــوز 

لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط.
وأدى انخفــــاض أســــعار النفــــط إلى 
تطبيق أســــاليب هندســــية جديدة أخرى، 
حيــــث تســــتخدم شــــيفرون جهــــازا آليا 
لإنجــــاز عملية تنظيــــف أنابيب النفط من 
الداخل وتفقدها بشــــكل أسرع وقد دشنت 
عملياتها خلال عام 2016 في حقل أرسكين 

ببحر الشمال.
وقال نائب رئيس فرع شــــلمبرغر في 
العراق سعد الضامن إن ”التحول الرقمي 
سيعمل على تحســــين الأداء ويفتح آفاقا 
كبيرة للنمو من خلال استخدام التقنيات 

الحديثة“.
وأضــــاف أن ”التحــــول الرقمي عبارة 
والمعلومات  التكنولوجيــــات  تداخــــل  عن 

الكبيرة والذكاء الاصطناعي، ويؤدي إلى 
تطوير الأداء نحو الأفضل“.

ويقول المتابعون إن هذه الطموحات، 
حتى ترى النــــور، تحتاج إلى عدة عوامل 
بينهــــا الاســــتقرار السياســــي مــــن أجل 
الاستثمار في هذه الخطط التي قد تقلص 
من حجم الخســــائر المادية بسبب الحرب 
علــــى الإرهــــاب، وأيضــــا الســــيطرة على 

العجز في الموازنة السنوية.
وقــــال مديــــر عــــام دائــــرة التدريــــب 
والتطويــــر بوزارة النفط العراقية باســــم 
محمد خضير إن ”الــــوزارة تعتمد برامج 
التدريــــب الحديثــــة بالتعــــاون مع جهات 
ذات خبرة عالمية بهدف الارتقاء بمستوى 
يحقــــق  وبمــــا  الســــليمة  والإدارة  الأداء 
الاهــــداف بأقــــل الكلــــف الماليــــة والجهد 

البدني“.
ودخلــــت صناعــــة النفط منــــذ الغزو 
الأميركــــي للعراق في عــــام 2003 في حالة 
مــــن الفوضى بســــبب اجتثــــاث الكفاءات 
العراقيــــة وتســــليم الحقــــول للشــــركات 
الأجنبية بموجب عقود يشــــوبها الفساد 

وتمنح الشركات حقوقا مالية مجحفة.
لكــــن دور الكوادر المحليــــة بدأ يتزايد 
بشــــكل كبير في وقت يؤكــــد فيه محللون 
تحسن أداء وزارة النفط التي نجحت في 
خفــــض حرق الغاز المصاحــــب في الكثير 
مــــن الحقول وبدأت بتنفيــــذ عدد كبير من 

مشاريع الاستكشاف والتكرير الجديدة.
وكان العــــراق حتى عــــام 2003 يعتمد 
بشكل كلي على الكوادر العراقية في إدارة 

صناعة النفط منذ تأميمه عام 1972.

 باريس - حذرت الوكالة الدولية للطاقة 
الثلاثــــاء مــــن أن تشــــهد أســــواق النفــــط 
العالمية نقصا فــــي الإمدادات وتقلبات في 
الأســــعار لحين أن يتوصل تحالف أوبك+ 

لاتفاق بشأن رفع الإنتاج.
وتأتي المخاوف بعد أن ســــجل الطلب 
على النفط الشهر الماضي ارتفاعا في وقت 
ساهم تســــارع وتيرة التلقيح في تحقيق 

نشاط اقتصادي على مستوى العالم.
وكان اجتمــــاع لــــدول أوبــــك+ مطلــــع 
الشهر الجاري قد انتهى من دون التوصل 
لاتفاق بشأن تخفيف قيود الإنتاج تدريجا، 
والتــــي كانــــت قد فرضــــت لوقــــف انهيار 
أسعار النفط في بداية الأزمة الوبائية مع 

تدهور الطلب.
يســــجل  النفــــط  علــــى  الطلــــب  لكــــن 
انتعاشــــا الآن، وقــــدرت الوكالــــة الدولية 
أنه ارتفع بنحــــو 3.2 مليون برميل يوميا 
الشــــهر الماضي، أي أكثر من ثلث التراجع 

الإجمالي على الطلب العام الماضي.
ويتوقــــع أن يرتفع الطلــــب على النفط 
بنحو 3.3 مليون برميل إضافي يوميا في 
الأشهر الثلاثة اعتبارا من يوليو الجاري. 
وهــــذا أكثر من ضعفي الزيادة الموســــمية 
المســــجلة خلال الفترة نفســــها من 2019، 

وهو ما اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أنه 
نتيجة تخفيف القيــــود المفروضة لمكافحة 

الجائحة وتسارع وتيرة التلقيح.
وكان مــــن المتوقــــع أن ترفــــع أوبــــك+ 
الإنتاج تدريجيا، إلا أن الأزمة تعني إبقاء 
الإنتاج عند مســــتوياته الحالية إلى حين 

التوصل لاتفاق.
وذكــــرت الوكالــــة في أحــــدث تقريرها 
الشــــهري ”تفاعلــــت أســــعار النفــــط بقوة 
مــــع أزمة أوبــــك+ الأســــبوع الماضي، أمام 
احتمال حصول نقص كبير في الإمدادات 

إذا لم يتم التوصل لاتفاق“.
ويتــــم التــــداول بأســــعار النفــــط في 
الأســــواق العالمية عند 75 دولارا للبرميل، 
ويرى بعــــض المحللين أنه مــــن الممكن أن 

تصل إلى 100 دولار.
لكن ثمة احتمــــالا آخر، وهو أن ينهار 
اتفاق أوبك+ برمته ويتخلى المنتجون عن 
حصص الإنتاج سعيا لتحقيق مكاسب في 
السوق ما من شــــأنه أن يؤدي إلى انهيار 

الأسعار.
وقالـــت الوكالة الدوليـــة للطاقة ”في 
الوقت نفسه يرخي احتمال حصول نزاع 
على حصص السوق، وإن كان ذلك بعيدا، 
بظلاله على الأســـواق، وكذلك احتمال أن 

تؤدي أســـعار وقود مرتفعـــة إلى تضخم 
وإلحـــاق الضـــرر بانتعـــاش اقتصـــادي 

هش“.
ويشعر المستثمرون بقلق من أن ارتفاع 
التضخم يمكن أن يجبــــر البنوك المركزية 
على رفع معــــدلات الفائدة المنخفضة جدا، 
وبالتالي إزالة أحد أهم الدعائم الأساسية 

للانتعاش الاقتصادي.

وقالــــت الوكالــــة إنــــه في غيــــاب رفع 
الإنتاج من جانــــب دول أوبك+، يتوقع أن 
تتقلص ســــوق الخام، فيما تفرغ الكميات 
الإضافية المتراكمة خلال الوباء وتتراجع 
الكميــــات الاحتياطيــــة دون المعدل طويل 

الأجل في الدول الصناعية.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، تتوقــــع الوكالة 
أكبر عملية ســــحب للمخــــزون خلال عقد 
علــــى الأقل، أثناء الربــــع الحالي في وقت 
تضخ أوبــــك+ كمية تقــــل بمليوني برميل 
يوميا تقريبا عن طلب السوق. وستتوسع 

الفجــــوة إلى 3.2 مليــــون برميل يوميا في 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

ارتفــــاع  أن  إلــــى  الوكالــــة  وألمحــــت 
الأســــعار لن يكون على المــــدى البعيد في 
مصلحــــة منتجي النفــــط. وقالت ”فيما قد 
تسرّع الأسعار عند هذه المستويات وتيرة 
اعتماد الكهرباء في قطاع النقل وتســــاهم 
في تسريع التحول في مجال الطاقة، فإنها 
قد تشكل عبئا على الانتعاش الاقتصادي، 

وخصوصا في دول ناشئة ونامية“.
وإذ تتوقع الوكالة، التي تقدم المشورة 
لدول مستهلكة للنفط، انتعاش الطلب على 
النفط بموازاة انتعاش الاقتصاد العالمي، 
إلا أنهــــا لا تســــتبعد أن يواصــــل الوبــــاء 

ضغوطه على السوق.
أن  إلــــى  تقريرهــــا  فــــي  وأشــــارت 
”الجائحــــة لا تزال تمثل تهديــــدا ملحوظا 
لنمو الطلب على النفط على المدى القريب 
إلى المتوســــط، وخصوصا خــــارج منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي“.
وســــاهمت الدول الناشــــئة من خارج 
منظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميدان 
الاقتصادي، مثل الصين والهند، في الجزء 
الأكبــــر من نمــــو الاقتصــــاد العالمــــي قبل 

الجائحة.

يســــــعى العراق وبدعم من شــــــركات 
للاســــــتعانة  ــــــة  العالمي الطاقــــــة 
ــــــا لدعم كفــــــاءة صناعة  بالتكنولوجي
النفط والغاز في محاولة من الحكومة 
لتعزيز اســــــتدامة الاســــــتثمارات في 
هذا القطاع مما يســــــمح لها بتقليص 
ــــــرادات أعلى  النفقــــــات وتحصيل إي
مستقبلا رغم التحديات التي لا تزال 

تقف أمام تجسيد هذا الطموح.

التكنولوجيا تقلب حسابات الثروة النفطية

إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج يقلص الإنفاق ويعزز الإيرادات

أسواق النفط تستعد لنقص في الإنتاج 

وتقلب الأسعار

أسعار النفط تأثرت 

بقوة مع احتمال تقلص 

في الإمدادات

الوكالة الدولية للطاقة

الاستثمار في المستقبل

الحكومة ستطرح 

سندات خضراء بقيمة 

750 مليون دولار
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في المئة هذا العام
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التحول الرقمي سوف 

يحسن الأداء ويفتح 

آفاقا لنمو القطاع

سعد الضامن

اعتماد التكنولوجيا يقلل 

من الإنفاق والأخطاء

ويضفي المرونة
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